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سن الأضحية.. بين التعبد والتقصيد

ف هذه الأيام المباركة يستعد المسلمون لإحياء سنة الأضحية بشرائها ومعرفة
أحامها الفقهية، ومن مستجدات هذه النازلة السؤال عن السن المجزيء شرعاً

ف الأضحية، وهل هو تعبدي لا يجوز تجاوزه بالنقصان عنه، أم له قصد وعلة
يدور الحم معها وجوداً وعدما؟ وما كان هذا السؤال ليطرح لولا التغير الذي
طرأ عل طريقة التسمين الحديثة للأنعام الت تذبح منها الأضاح، فصارت
الذبيحة تحمل من اللحم قبل بلوغ السن الشرع، ما تحمله الت بلغت السن
يؤدي إل تبلغ السن الشرع الضأن، بل إن الانتظار حت وزيادة خاصة ف

فوات وقت الأضحية وعدم مناسبة لحمها للأكل، وتعذر وجود الأنعام الت
.ينطبق عليها شرط السن وإن وجدت فبثمن أعل

وأكثر المتضررين من منع ذبح الأضاح قبل سنّها الشرع هم مسلمو أوروبا؛
حيث يصعب وجود حيوانات بلغت السن الشرع للأضحية نظراً لطريقة



2 |

بلوغ الحيوان السن الشرع أن الانتظار حت التسمين المتبعة أوربيا وتعن
انتهاء وقت الأضحية وارتفاع ثمنه وعدم طيب لحمه، لهذا اتجهت بعض

المؤسسات الشرعية المسؤولة عن الذبح الحلال إل إصدار بيان بعدم جواز
ذبح الضأن تحت السن، وطالبت المسلمين أن يوكلوا ف ذبح أضاحيهم خارج

أوروبا.

وأود هنا أن أبحث المسألة بإيجاز مخالفاً فيها ما ذهب إليه جمهور الفقهاء
المعاصرين والمتقدمين بالقول بعدم إجزاء الأضحية الت لم تبلغ السن المحدد

شرعاً، ومرجِحا جواز الأضحية بالحيوان تحت السن إذا حمل من اللحم ما
يحمله عادة الحيوان الذي بلغ ذلك السن، وهو ما رجحه وأفت به المجلس

الأوروب للإفتاء والبحوث، والمجلس الشرع الفرنس، ودار الإفتاء المصرية.

وذلك لأن سن الأضحية ليس أمراً تعبدياً، وإنما جعل علامة عل كثرة اللحم
وجودته، فإذا وجد السبب وهو كثرة اللحم وجودته، ۇجد الحم وهو الجواز،

والفقهاء السابقون لم يونوا بحاجة لدراسة المسألة؛ لطبيعة عصرهم وعدم
عل طرح النازلة فيه، والفقيه ابن بيئته وزمانه، ورغم ذلك من الفقهاء من نص
القصد من اشتراط السن وأنه ليس تعبديا، واستطيع التدليل عل صحة القول

:الأضحية بما يل بعدم تعبدية السن ف

النصوص المباشرة ف الموضوع وفهمها
الأصل ف التضحية أن تون ف بلد المضح، فما تقدم ذكره من الشرائع والسنن لا يمن تنفيذ معظمه إلا

بذلك، وتوكيل الثقات الأمناء بالتضحية ف غير بلد المضح جاز استثناء من أجل تلبية حاجة أشد
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ملَيع رسعنْ يا لانَّةً، اسم لاوا احتَذْب ه عليه وآله وسلم: ((لاال صل قال النب
فَتَذْبحوا جذَعةً من الضانِ)) رواه مسلم، وقال أبو بردة بن نيار: عندي جذعة
أحب إل من شاتين، فهل تُجزِى عن؟ قال: «نعم، ولا تجزئ عن أحد بعدك»

الأضحية وهو عل تحديد السن المجزيء ف متفق عليه. هذان النصان أصل ف
الراجح من أقوال الفقهاء: خمس سنوات للإبل، وسنتان للبقر ويلحق بهما

الجاموس، وسنة للمعز، وستة أشهر للضأن.

لن تحديد هذا السن مؤسس عل علة وه وفرة اللحم وجودته، وقد وردت
أحام كثيرة حدد النص لها حما له علة، فالحم يدور مع تلك العلة ومن

أمثلته: سفر المرأة بغير محرم وعلته حماية المرأة وصيانتها؛ لهذا دار كثير من
الفقهاء مع هذا المقصد فأباحوا للمرأة السفر بغير محرم إذا توفر لها الأمن الذي

إخراج زكاة الفطر مالا ذلك مخالفة للنص، ومثلُه ف يحققه المحرم وليس ف
رغم التنصيص عل أصناف محددة من غير المال؛ لأن القصد وهو إغناء

الفقير ف يوم العيد يتحقق اليوم بالمال أكثر من الحبوب.

وكذا التنصيص عل الرؤية البصرية كطريق لمعرفة دخول الشهر، القصد منها
معرفة دخول الشهر لصيامه كاملا دون زيادة أو نقصان كما أمر اله،

والحسابات الفلية اليوم محققة لهذا المقصد أفضل من الرؤية البصرية. وكذا
الأضحية إنما حدد النب صل اله عليه وسلم هذا السن وقرره؛ لأنه ضابط

لوفرة اللحم وجودته، وهذا الضابط يتحقق اليوم ف الأنعام المسمنة بالطرق
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الحديثة قبل بلوغ السن.

شروط الأضحية ناطقة بالتعليل والتقصيد

إذا كان النصان السابقان قد حدَّدا سنّا للأضحية، فهذا النص قد حدد العيوب
الت إن وجدت ف الحيوان لا تصح الأضحية بها حت وإن بلغت السن، وذلك

ِنيالْب اءروالْع :احضا ف زِىتُج  عبره عليه وسلم: “اال قوله صل ف
 ةُ الَّتيرسْالا، وهظَلْع ِنيالْب اءجرالْعا، وهضرم ِنيةُ الْبرِيضالْما، وهروع
تُنْق”. سنن ابن ماجه بسند صحيح. تحقيق الأرنؤوط (4/ 320). والعيوب

المذكورة ف الحديث كلها مؤثّرة بصورة مباشرة ف قلة اللحم وجودته؛
المرع فالعوراء لا تبصر الطعام فيقل لحمها، والعرجاء تسبقها الصحيحة إل

فتأكل طعامها فتضعف، وكذا المريضة، وقد قاس الفقهاء عل العيوب
المنصوص عليها، فقالوا بعدم إجزاء الأضحية بعيوب لم ينص عليها، والجامع

المشترك هو الإخلال بأمر اللحم كثرة وجودة، وهذا يؤكد التعليل والتقصيد
وعدم التعبدية بالسن.  

جاء ف الموسوعة الفقهية: ومن شروط الأضحية: سلامتُها من الْعيوبِ
.تُثْنا اسم لاا موِ اللَّحا مالشَّح صنْ تُنْقا اهنشَا نم الَّت وبيالْع هو ،شَةالْفَاح

ِنيالْب اءرووالْع ،اءيمالْع :تاا يةُ بِميحالتَّض زِىتُج لا طذَا الشَّره َلع بِنَاءو
اءذْمنْفِ، والْجةُ الاقْطُوعم هو :اءدْعوالْج ،ةيّلْانِ بِالسّةُ اللقْطُوعا، ومهروع

َلع (لامالْح) ذَاكلْقَةً، وا خمدَاهحدَةُ اذَا فَاقكل، وِجوِ الردِ اةُ الْيقْطُوعم :هو
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الاصح، لأنَّ الْحمل يفْسدُ الْجوف ويصير اللَّحم ردِيىا. وفرق الفقهاء بين مسورة
القرن ومن لا قرن لها خلقة، فلم يجوزوا التضحية بالأول؛ لأن من لها قرن

تنطحها عن الطعام لتأكله فيقل لحمها، وجوزوا التضحية بمن لا قرن لها خلقة؛
لأنه لا يؤثر ف اللحم.

بينما جوز الفقهاء الأضحية بل حيوان فيه عيب غير فاحش لا يؤثر ف اللحم،
نع تْما الْههنَعمي لاا اهائزجا طُ فشْتَري نَا، لنَانَ لَهسا لا الَّت :هو اءتْمكالْه

الرع والاعتلافِ، فَانْ منَعها عنْهما لَم تُجزِى. وهو مذْهب الْحنَفية، وقَال
الشَّافعيةُ: تُجزِى ذَاهبةُ بعضِ الاسنَانِ انْ لَم يوثّر نَقْصا ف الاعتلافِ، ولا ذَاهبةُ

نَانٍ. وقال الفقهاء فسا خْلُوقَةُ بِلاالْم زِىتُجا، وهيعمةُ جورسم لاا وهيعمج
الثَّولاء وه: الْمجنُونَةُ، ويشْتَرطُ ف اجزائها الا يمنَعها الثَّول عن الاعتلافِ، فَانْ

منَعها منْه لَم تُجزِى، لأنَّ ذَلكَ يفْض الَ هلاكها.

تراع المحافظة عل الأصل بالتضحية ف بلد المضح للحفاظ عل هذه
الشعيرة، وبخاصة ف أوروبا، لما فيها من إبراز الخصائص التعبدية للمسلمين،

وتنفيذ الشرائع والسنن المتصلة بها، وتنشئة الأجيال عل معرفة وحفظ هذه
الشعيرة.

نصوص فقهية تؤكد أن سن الأضحية له قصد وعلة يدور الحم معها

جاء ف درر الحام: “وجذَعُ الضانِ يجوزُ إذَا كانَ عظيما سمينًا لَو رآه إنْسانٌ
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نم لفْضا بِلا نم َنْثاو ،هذَعج نم لفْضنِ ااالض نم الثَّنا، ويثَن هبسحي
الذَّكرِ، وانْثَ من الْبقَرِ افْضل من الذَّكرِ إذَا استَويا ف الْقيمة واللَّحم؛ نَّ

لَحمها اطْيب والذَّكر من الْمعزِ افْضل ، وكذَا الذَّكر من الضانِ إذَا كانَ موجوءا
وا دَةاحالْو الشَّاة نم لفْضدَنَةَ انَّ الْبا شَايِخُ فالْم اخْتَلَفا، ويتَواسا ويخَص يا

قَالو ،لفْضفَالشَّاةُ ا دَنَةالْب ةيمق نم ثَركا ةُ الشَّاةيمانَ قإنْ ك مهضعب قَال هقَلْب
بعضهم الْبقَرةُ افْضل ،نَّها اكثَر لَحما والشَّاةُ افْضل من سبع الْبقَرة إذَا استَويا

ةقَرالْب عبا فَسملَح ثَركةُ اقَرانَ الْبنْ كفَا بطْيا الشَّاة منَّ لَح  ،ماللَّحو ةيمالْق ف
لفْضا اهيش عبسا وملَحةً ويما قيتَوإذَا اس اهيش ِتس نم لفْضةُ اقَرالْبو لفْضا

نمسونَ اَنْ تا بتَحسي عدَائالْب ف قَالخَانْ . و قَاض ذَا فك ةقَرب نم
.”نسحاو

فالحاصل أن معيار المفاضلة والترجيح هو كثرة اللحم وجودته حت ف الأنعام
البالغة السن يستحب أن تون أسمن وأحسن، ومن العجيب ف هذا النص

تفضيل الشاة عل البدنة وه الناقة أو البقرة، وسميت بدنة لعظمها وسمنها،
وسبب التفضيل علو قيمة الشاة إن كانت أسمن، وأساس ذلك كله القول

بالتقصيد والتعليل.  

أيهما أول لمسلم أوروبا التوكيل أم الأضحية بتجاوز السن؟

من الظواهر اللافتة للنظر عل الساحة الأوروبية التوسع ف التوكيل بذبح
الأضاح خارج أوروبا سواء عن طريق المؤسسات الإغاثية ف البلدان الفقيرة،
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أو ف الأوطان الأصلية لمسلم أوروبا، والسبب هو اعتقاد أن القصد الأعظم
من الأضحية هو إطعام الفقراء وهم قلة ف أوروبا إن لم يونوا منعدمين، أو
ظناً منهم أن الأضحية لا تجزئ إذا سبقت بالتخدير، أو لعدم توفر الأنعام الت

بلغت السن.

وهذه الظاهرة آثارها خطيرة عل مسلم أوروبا؛ إذ ينبن عل انتشارها اختفاء
الشعيرة ف حياة وممارسة الأجيال الجديدة من أولاد المسلمين الأوربيين ولهذا

كانت فتوى المجلس الأوروب للإفتاء والبحوث رقم:141 (7/25) ومما جاء
فيها: “الأصل ف التضحية أن تون ف بلد المضح، فما تقدم ذكره من

الشرائع والسنن لا يمن تنفيذ معظمه إلا بذلك، وتوكيل الثقات الأمناء بالتضحية
ف غير بلد المضح جاز استثناء من أجل تلبية حاجة أشد، وتغليبا لمصلحة

الفقراء، وهذا مع جوازه فلا يترك به الأصل، وإنما تراع المحافظة عل الأصل
بالتضحية ف بلد المضح للحفاظ عل هذه الشعيرة، وبخاصة ف أوروبا، لما
فيها من إبراز الخصائص التعبدية للمسلمين، وتنفيذ الشرائع والسنن المتصلة
بها، وتنشئة الأجيال عل معرفة وحفظ هذه الشعيرة” فالأول الأضحية بالأنعام

التوكيل والتوسع فيه بالنظر إل وفق ما ذكرنا عل ،تحت السن الشرع
المآلات المشار إليها.

والخلاصة ما جاء ف قرار المجلس الأوروب للإفتاء والبحوث: “أن الأصل
مراعاة اشتراط السن ف الظروف العادية، ما لم يتحقق النمو المطلوب قبل
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السن خصوصا الضأن الذي ينمو بسرعة ف أوروبا، وكذلك عجول التسمين
الت تنمو ف عدة شهور، سواء أكان ذلك بنمو طبيع أم باستخدام طرق

التسم، فإن الأضحية بها جائزة تحقيقا للمقصود الشرع من اشتراط السن،
وقد أفت بهذا بعض مشاهير المالية”. واله أعلم.


